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א 
الحمد الله الذي هدانا للإسلام وبين لنا الحلال والحرام وأشهد أن لا            
إله إلا االله وأن محمداً عبده ورسوله صلى االله عليه وعلى آلـه وصـحبه               

  .وسلم تسليما كثيرا 
  :أما بعد 

ولذلك ، فإن االله عز وجل عليم بطبيعة خلقه خبير بما يصلحهم 
عاصي عقوبات بدنية محددة تكفي لردع العاصي عن شرع لبعض الم

وترك للحاكم تحديد العقوبات باجتهاده لمعاص ، المعصية، وزجر غيره 
وقد عزر الرسول صلى االله " التعزيرات " أخرى وهي التي سماها الفقهاء 

واجتهد ، عليه وسلم  بعض العصاة بما يراه كافياً لردعهم وإصلاحهم 
وكان ، ور في تحديد العقوبات المناسبة لكل جريمة الفقهاء على مر العص

  .    غالب ما حددوه لا يخرج عن السجن والجلد 
ولما أصبح السجن عقوبة لا يقتصر ضررها على الجاني بل يتعداه إلى            

وأصبحت تكلفة السجناء في ازدياد مستمر حتى أرهقت الدول         ، أسرته  
نـادى  ، ى من  التنمية     وأشغلت الدول الغنية عن جوانب أخر     ، الفقيرة  

واقترحوا ما يعرف ببدائل ، بعض أهل العصر بإعادة النظر في هذه العقوبة         
  . السجن 

وسنت بعض الدول أنظمة وقوانين لتلك البدائل ؛ وكان من بينها           
ويقـوم ـا عـادة      ، تقديم بعض الخدمات العامة التي يحتاجها اتمع        

  المؤسسات الخيرية ورأى بعض       أو موظفون من قبل الدولة أو     ، متطوعون  
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القضاة في المملكة أن يحكم على بعض الجناة بتعزير ليس فيه سـجن ولا              
والعمـل  ، كالعمل مع جمعيات البر     ،جلد وإنما هو تكليف بعمل تطوعي       

أو نحو ذلك من الأعمال التي يمكن أن تسمى أعمالا          ، في تنظيف المساجد    
، د تكون إلزامية لمن كلفته الدولة ا        مع أا ق  ، تطوعية بالنظر إلى أصلها     

ولما كانت تلك الأحكام غير معهودة في       . أو تقاضى عليها مرتبا أو رزقا       
مجتمعنا ولم ينص عليها فقهاء المذاهب اختلفت وجهات النظر فيها  بـين             

  . ولكل فريق حججه الشرعية ، من يؤيدها ومن يعارضها 
 انطلاقاً من اهتمامه بمثل     لمعاصرةومركز التميز البحثي في فقه القضايا ا      

ومن قناعته بأهمية البحث فيها وحاجة القضاة والمحـامين         ، تلك القضية   
عقد لها حلقة بحث اسـتمرت يومـا        ، وكافة شرائح اتمع إلى تجليتها      

واحداً شارك فيها اثنان من القضاة بالإضافة إلى أستاذ جامعي بـأوراق            
  : عمل وهم 

قاضي الاستئناف / محمد بن ابراهيم المحيميد  : فضيلة الدكتور الشيخ .١
  بمحكمة الرياض 

قاضي المحكمة / محمد بن عبد العزيز العبد الكريم : فضيلة الشيخ  .٢
 .العامة بالمويه 

عضو هيئة / عبد العزيز بن محمد الحجيلان : فضيلة الأستاذ الدكتور .٣
 .التدريس بجامعة القصيم 

 في الفقه الإسلامي وفي قسم وقد دعي لها عدد من المتخصصين     
بأوراق العمل ملخصاً  وقدم المشاركون ،العقوبات على وجه الخصوص

لنتائج بحوثهم واستمعوا إلى مداخلات الحاضرين من القضاة والمحامين 
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وكان اللقاء مثمراً وناجحاً والحمد الله . وأساتذة الجامعات والباحثين 
  .باتفاق الحاضرين

أن يلخص أوراق العمل المقدمة والمداخلات التي تمت ولذا رأى المركز     
  .في اللقاء ويقدمها للقراء أملاً في تعميم الفائدة ونشر المعرفة 
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אWאא�� �

طوع إذا انقاد  ، والتطوع بالشيء       التطوع في اللغة مصدر طاع ي     
 ـ   )١(التبرع به من ذات النفس مما لم يكـن لازمـاً             التطوع في  والمـراد ب

  .الاصطلاح لا يخرج عن المراد به في اللغة 

عـلام  العمل التطوعي الذي يتكرر ذكره في وسائل الإ       ولذا فإن   
المبـذول  غير الملزم في أصله     النفع  : يراد به   ومصادر المعلومات المعاصرة    

  . )٢(للآخرين بدافعٍ ذاتيٍ 
 ، فإن المقصود من التطوع شرعاً داخلٌ في المقصود من العباداتو

المقصود من العبادات كلها إجلال الإله وتعظيمه ومهابته والتوكل عليه 
  .  والتفويض إليه ، وإصلاح النفس وطمأنينتها وكف شرها 

وكذلك استشعار حال المسلمين، وتوثيق الروابط بينهم 
  .)٣(ونشر التعاون بين الناس بأنواع البر والمعروف  ، واستجلاب محبتهم

                                           
المـصباح المـنير     ،   ١٦٨ص  ) ط و ع    (ر الصحاح ، مادة     مختا، و  ٨/٢٤٣) طوع(لسان العرب ، مادة       )١(

٢/٣٨٠.  

: الـدعوة الإلكتـروني هـو        موقعفي  ) أجل إيجاد روافد جديدة للتطوع    من  (تحت عنوان   تحقيقاً  : انظر    )٢(

www.aldaawah.com ، لحوار المتمدن الإلكتروني لوقع الم: وانظرwww.ahewar.org     

                      .www.arabvolunteeringعالم التطوع العربي الإلكتروني لوقع ، والم

الموسـوعة الكويتيـة     ،٢/٣٨٠، الموافقات للـشاطبي   .٢/٧٣ بن عبد السلام     سبق قواعد العز   فيما   :  انظر   )  ٣(

١٢/١٤٩. 
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فهو  التأديب ، ويأتي بمعنى النصرفي اللغة  أصله بمعنىوأما التعزير ف
   .)١(من  أسماء الأضداد 

، )٢(واختلفت عبارات الفقهاء في بيان المراد به في الاصطلاح 
 حقاً الله أو لآدمي بجعقوبةٌ غير مقدرةٍ شرعاً ت :ويجمع عبارام قولنا 

   .)٣(في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة 

                                           
المصباح المنير  ، و٩١/ ٢ باب الراء – ، فصل العين القاموس المحيط ، و٤/٥٦٢) غرر(لسان العرب ، مادة   )١(

٢/٤٠٧.  

/ ١٢غـني   الم ، و  ٢٧٩ لأبي يعلى ص   لأحكام السلطانية ، وا ٢٩٣الأحكام السلطانية للماوردي ص     : ينظر  )٢(

 .٦/١٢١، وكشاف القناع ٥/٤٩٢دامة الشرح الكبير لشمس الدين ابن ق، و٤/٢٦٨ ، والإقناع٥٢٣

  .٥٢ ص  للدكتور عبد العزيز عامرالتعزير في الشريعة الإسلامية: انظر   )٣(
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אאWאא 
���� ينبغي للباحث في أنواع التعزير أن يستحضر المقاصد الشرعية �

ويمكن حصر . للتعزير حتى لا يكون حكمه متعارضا مع  تلك المقاصد 
  :أهم المقاصد الشرعية للتعزير فيما يلي 

  :الإصلاح والتأديب -١
ه إطلاق كثير من وهذا من أهم مقاصد التعزير ، ويشير إلى اعتبار

مما يفيد أن من أغراض التعزير  ، )١(الفقهاء لفظ التأديب على التعزير 
تأديب الجاني ، وصرح بعض الفقهاء أن التعزير سمي بذلك لأن التعزير 

 ، والتأديب الذي هو مقصد من مقاصد التعزير راجع إلى )٢(شرِع للتطهير
 منهم يتقوم مجموعها، فبإقامة المقصد الأسمى لإصلاح أفراد الأمة الذين

. )٣(العقوبة على الجاني يزول من نفسه الخبث الذي بعثه  على الجناية
  .فيعود الجاني إلى حال الصلاح والاندماج في اتمع؛كعضو صالح منتج

  : الزجر والردع-٢

والمراد بالزجر منع الجاني من معاودة ارتكاب الجريمة ، أو التمادي 

                                           
كام السلطانية لأبي يعلـى     ، والأح ٢٩٣، والأحكام السلطانية للماوردي ص      ٣/٢٠٧تبيين الحقائق   : انظر    )١(

، وحاشـية ابـن     ٥/١١٢ ، و شـرح فـتح القـدير        ٤/٢٦٨، والإقنـاع    ٣٠١، والمقنع ص    ٢٧٩ص  

 .٦/١٢١كشاف القناع. ٢/١٤، وإحكام الأحكام ٢/٢٨٩، وتبصرة الحكام٣/١٨٣عابدين

  .٤/٦٠حاشية ابن عابدين : انظر   )٢(

 .٣٨٢_٣٨١ لابن عاشور صـ الشريعة مقاصد)   ٣(
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ع غير الجاني من أفراد اتمع من ارتكاب الجريمة ، لعلمه في الإجرام ، ومن
أن التعزير الذي أُقيم على من أتى الجريمة ليس قاصراً عليه ، بل ينتظره هو 
الآخر إذا وقع في ذات الجريمة أو غيرها، وبذلك تكون منفعة الزجر 

ويرده عنها، ويمنع كذلك غيره من  مزدوجة، فهو يمنع الجاني من العود،
  .)١(رتكاا ويبعده عن محيطهاا

  : ورد حق اتمع من الجاني  إرضاء اني عليه-٣
فإن في طبيعة النفوس الحنق على من يعتدي عليها عمداً والغضب           

 في  ممن يعتدي خطأ، فتندفع إلى الانتقام، وهو انتقام لا يكـون عـادلاً            
مـا  ؛ لأنه صادر عن حنق وغضب تختل معهما الروية وينحجب       الغالب

  .نور العدل
 الترضية، وتجعـل حـداً      فكان من مقاصد الشريعة أن تتولى هذه      

  .)٢(رات القديمةلإبطال الثا
على جنايته ولو    كما أن اتمع قد انتهكت حرماته بإقدام الجاني       

كانت الجناية على أحد أفراده فقط، فالفرد في اتمع كاللبنة في البنـاء             
ل والتألم، فيحصل بـالتعزير صـيانة       وكالعضو في  الجسم من حيث الخل      

  .حرمات اتمع بأكمله 

                                           
وتبصرة الحكـام لا بـن فرحـون        . ٧/٦٥، وانظر بدائع الصنائع     ٣/٢٠٨ين الحقائق شرح كتر الدقائق      تبي)   ١(

  .٢٩٤- ٢٩٣ة لعبد العزيز عامر ص  ، والتعزير في الشريعة الإسلامي٦/١٢٧ ، وكشاف القناع ٢/٢٨٩

 .٢٨٢مقاصد الشريعة لابن عاشور ص: انظر )   ٢(
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  :تحقيق العدالة   -٤

بالجاني ألماً يكفر به عـن إثمـه ،         ل  ترِ ت  حيث إن العقوبة التعزيرية   
 من شعور الـسخط الـذي      ذاته دىء ويطهر به نفسه، وهي في الوقت       

  .)١(تحدثه الجريمة في اتمع

  

                                           
 .٢٩٨مية لعبدالعزيز عامر ص التعزير في الشريعة الإسلا: انظر )   ١(
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אאWאא� �
يرجع مأخذ التعزير شرعاً إلى اجتهاد من له سلطة التعزير ، فكلام 
 وأن ولي الأمر مخير ،لا توقيفي على أن التعزير اجتهادي أهل العلم متوارد

  .)١(فيه بحسب الأصلح 
وما سبق لا يعني الإجماع؛ فهناك قول عند الأحناف بمنع تفويض 

 هو الذي قال به الطرسوسي في التعزير؛ لاختلاف حال القضاة، وهذا
وقد وجهوا هذا الرأي بأن المراد من تفويض التعزير . شرح منظومة الكتر

إلى رأي القاضي ليس معناه التفويض لرأيه مطلقاً؛ بل المقصود القاضي 
  . اتهد

والمفهوم من هذا أن المنع متوجه إلى غير القاضي اتهد، على أن 
  .)٢(تفويض هو الرأي الضعيف عند الحنفيةالسندي قد ذكر أن عدم ال

ه وعلى هذا فالمسألة تكاد تكون إجماعاً على أن القاضي مفوض إلي
  .الاجتهاد في العقوبة التعزيرية

                                           
معـين    ، و  ٢/٧٦ودرر الحكام شرح غرر الأحكام      .٢/١٦٨، والفتاوى الهندية    ١/٦١٠انظر مجمع الأر    )   ١(

تحفـة   ، و  ٣/١١٧٨الجواهر الثمينـة      ، و  ٤/٦٣المختار مع حاشية ابن عابدين    الدر  ، و   ١٦٩ص  الحكام  

 ،  ٥/١٠٨الغـرر البهيـة      ، و  ٢٩٢-٢/٢٩١تبـصرة الحكـام   ، و ٤/١٨٣الفروق   ، و ١٠/١٧٩المحتاج

ة الـشرعية ص    السياس ، و  ٦/١٠٨تصحيح الفروع   ، و  ٢/١٢٨ أعلام الموقعين  ، و  ١٠/٢٤٩والإنصاف  

  ، والتـشريع الجنـائي الإسـلامي         ١٣/١٠٩ة الشيخ محمد بن إبراهيم      فتاوى ورسائل سماح   ، و  ١٢٠

١/٧٠٤. 

 ٦٠٥-٧/٦٠٣مطالع الأنوار للسندي : انظر )   ٢(
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وليس فيه شيء مقدر؛ وإنما هو " : شأن التعزير في قال الزيلعي 
مفوض إلى رأي الإمام على ما تقتضي جنايتهم؛ فإن العقوبة فيه تختلف 

  .)١ ("...ختلاف الجنايةبا
وأما جنسه فلا يتخصص بسوط أو يد أو ": وقال ابن شاس

  .)٢ ("...حبس، أو غيره؛ إنما ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام
إن التعزير يختلف باختلاف الأعصار والأمصار؛  ":وقال القرافي

فرب تعزير في بلاد يكون إكراماً في بلد آخر؛ كقلع الطيلسان بمصر 
في الشام إكرام، وكشف الرأس عند الأندلس ليس هوانا، تعزير، و

  .)٣( "وبالعراق ومصر هوان
التعزير لا يختص بالسوط واليد والحبس، وإنما        ":وقال ابن فرحون  

ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام، قال الأستاذ أبو بكـر الطرطوشـي في             
وقـدر  أم كانوا يعاملون الرجل على قـدره        : أخبار  الخلفاء المتقدمين   

جنايته؛ منهم من يضرب، ومنهم من يحبس، ومنهم من يقام واقفاً علـى             
... قدميه في المحافل، ومنهم من تترع عمامته، ومنـهم مـن يحـل إزاره             

  .)٤(" والتعزير لا يختص بفعل معين ولا قول معين

                                           
ودرر الحكـام شـرح غـرر       .٢/١٦٨، والفتاوى الهندية    ١/٦١٠وانظر مجمع الأر    .٣/٢٠٨ تبيين الحقائق )  ١(

 .٢/٧٦الأحكام 

 .٣/١١٧٨الجواهر الثمينة )   ٢(

 .٤/١٨٣الفروق )   ٣(

 .٢٩٢-٢/٢٩١تبصرة الحكام)   ٤(
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وقال  شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكره لجملة مـن الجنايـات             
بون تعزيراً وتنكيلاً وتأديباً بقدر ما يراه الوالي        فهؤلاء يعاق ... ": والمعاصي

على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته، فإذا كـان كـثيراً زاد في    
العقوبة ، بخلاف ما إذا كان قليلاً ، وعلى حسب حال المذنب، فإذا كان              

ن ذلك، وعلـى  من المدمنين على الفجور زيد في عقوبته ، بخلاف المقل م   
، فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وأولادهم ما        وصغرهحسب كبر الذنب    

، أو صبي واحد ، وليس لأقـل        به من لم يتعرض إلا لامرأة واحدة        لا يعاق 
التعزير حد ، بل هو بكل ما فيه إيلام الإنسان من قول وفعل، وترك قول               
وترك فعل ، فقد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه والإغلاظ له، وقد يعـزر             

  .)١(..." يتوب إذا كان ذلك هو المصلحةم عليه حتى وترك السلاههجرـب
ولما كانت مفاسد الجرائم متفاوتة غـير       " : قال الإمام ابن القيم     

منضبطة في الشدة والضعف والقلة والكثرة جعلت عقوباا راجعـة إلى           
اجتهاد الأئمة وولاة الأمور، بحسب المصلحة في كل زمـان ومكـان،            

سهم فمن سوى بين الناس في ذلك وبـين         وبحسب أرباب الجرائم في أنف    
  .)٢(" الأزمنة والأحوال لم يفقه حكمة الشرع

من المعلوم ببدائه العقول أن التسوية في العقوبـات         " : وقال أيضاً 
مع تفاوت الجرائم غير مستحسن؛ بل مناف للحكمة والمصلحة، فإنه إن           

اوى بينها  ساوى بينها في أدنى العقوبات؛ لم تحصل مصلحة الزجر، وإن س          

                                           
  .١٢٠السياسة الشرعية ص   )١(

 .٢/١٢٨أعلام الموقعين )   ٢(
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كـذلك التفـاوت بـين      .... في أعظمها؛ كان خلاف الرحمة والحكمة     
ر والعقول، وكلاهما تأباه حكمة     طَالعقوبات مع استواء الجرائم قبيح في الفِ      

  ...الرب تعالى وعدله وإحسانه إلى خلقه
فإن التعزير لا يتقدر بقدر معلوم، بل هو بحـسب الجريمـة في              

ت أحكامه  ، وعمر بن الخطاب قد تنوع      وصفتها وكبرها وصغرها   اجنسه
فتارة بحلق الرأس، وتارة بالنفي، وتـارة بزيـادة         : شارب الخمر  تعزير في

  .)١(" وأبو بكرأربعين سوطاً على الحد الذي ضربه رسول االله 

 وقال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مفتي المملكـة           
مية فيها سابقاً في تقرير     سلاالعربية السعودية ورئيس القضاة والشؤون الإ     

ثم نعرف أنه لا ينحصر التعزير  في الجلد ، وأن منه الضربة الواحدة              : " له
والضربتان ، ومنه التخجيل، والإقامة من الس ، والهجر ، والحـبس ،             

   .)٢( ..."لعله أن يتوب من هذه الجرائم وكل شيء يسوء الشخص 

ونحيطكم علماً  : " ا الواردة إليه    لى إحدى القضاي   ع وقال أيضاً في  إجابته    
أن باب التعزير واسع يستطيع ولي الأمر عن طريقه أن يفرض من العقاب             
ما يكون كافياً للزجر مانعاً للإجرام ، لأن الشريعة لم تحدد لـه عقوبـة               

ب معينة، وإنما هو يقوى ويضعف بحسب عظم الجناية وصغرها ، وبحـس           
  . )٣("الجاني في تكرر الشر منه وعدمه

                                           
 .٢/٨٢،٨٧أعلام الموقعين)   ١(

  .١٣/١٠٩فتاوى ورسائل سماحته   )٢(

 ، كما ينظر نصه على الاجتهاد في التعزير في إجاباته الواردة في             ١١٦-١٣/١١٥فتاوى ورسائل سماحته      )٣(

٦٧-١٤/٦٦، ١٢٤ -١٣/١٢٣، ١٣/١١٥، ١١١ -١٣/١١٠.  
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وهذه النقول ونحوها تفيد كما هو ظاهر أن الاجتهاد في العقوبات           
 بولي الأمر، وهذا  كان في السابق حينما كان ولي الأمـر             التعزيرية منوطٌ 

فقد كان   )التشريعية والقضائية والتنفيذية   (يجمع في يده السلطات الثلاث    
ئمـة لهـا،    يحدد الجرائم التي يجب التعزير عليها ، ويطبق العقوبات الملا         

ويشرف بنفسه على التنفيذ، لكن الأمر تبدل شيئاً فشيئاً حتى تم فـصل             
هذه السلطات عن بعضها فصلاً نسبياً تبعاً لمقتضيات تطور الحياة واتساع           
نشاط الدول، فاستتبع ذلك في  عامة الدول الإسلامية تنازل ولي الأمـر             

 وإسنادها من قبله إلى     عن السلطة القضائية بما فيها سلطة القضاء الجنائي ،        
القضاة مع الاكتفاء بالاحتفاظ بسلطة التشريع والإشراف على التنفيذ ، ثم 
نظمت هذه السلطات الثلاث تنظيماً يضمن لكل منها حسن القيام به ،            
حيث أُسندت كل سلطة إلى جهاز متخصص قادر على ممارسة مهامهـا            

   .)١(على أفضل وجه 

التعزيرية تختلف  عن الحـدود في أن        فتقرر مما تقدم أن العقوبات      
 للاجتهاد من قبل ولي الأمر ، فله أن يجتهد فيها           العقوبات التعزيرية مجالٌ  

 يعطـي   بحسب حال الجريمة وما يترتب عليها وبحسب مرتكبها، وهـذا           
رونة في مواكبة التطور، وذلك بمواجهة مختلف صـور         أحكام الشريعة الم  

فتتفاوت العقوبات التعزيريـة في الـشدة    الجريمة والانحراف التي تستجد،     
  .  حسب تفاوت صور الجرائم وأثرها وفي نوعها وعدمها 

                                           
  .٢٧-٢٦تاح خضر ص عبدالف/ التعزير والاتجاهات الجنائية المعاصرة ، للدكتور  : نظر كتاب ا  )١(
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אא 
אאאאא 

اجتهاد من له    بعد أن تقرر لنا أن المأخذ الشرعي للعقوبة التعزيرية هو             
 هو الاجتهاد لا التوقيف فإنه يترتب على        سلطة التعزير ، وأن مبدأ التعزير     

هل هذا الاجتهاد يختص باختيار إحدى العقوبـات        : ذلك تساؤلٌ مفاده    
المحددة التي وردت ا الأدلة الشرعية ، ولا يجوز إحداث عقوباتٍ تعزيريةٍ            

  ومنها ما نحن بصدد الحديث عنه وهو الإلزام بالأعمال التطوعية          -أخرى  
كم والمقاصد نفسها ؟ ، أو لا يختص ؟ ، فيجـوز             ا الحِ   ولو تحققت  –

  .تحقق ا تلك الحِكم والمقاصد ؟ تإحداث عقوباتٍ أخرى إذا أمكن أن 

إن التأمل في كلام الفقهاء المتقدمين والمعاصرين في هذا الباب يـدل                
إجمالاً على عدم اختصاص الاجتهاد بالاختيار من العقوبات التي ورد ا           

ا يفهم منه من حيث العموم عدم  المنع من الاجتهاد في إيجـاد              الدليل ، مم  
عقوباتٍ أخرى يمكن أن  يتحقق ا حِكم ومقاصد تلك العقوبـات أو             

  . تزيد كما هو الحال في الإلزام بالأعمال التطوعية

ولذا فإنه ينبني على هذا مشروعية الزيادة بحيث يمكـن للقاضـي            
 ا الحكم والمقاصد العامة للتعزيـر       معاقبة الجاني بعقوباتٍ أخرى تتحقق    
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وفق ضوابط معينة ، ومنها الإلزام بالإعمال التطوعية ، وهذا هو المفهوم            
هو المفهوم من كلام    ، و م كلام عامة الفقهاء المتقدمين كما تقدم        من عمو 

  .)١(الفضيلة القضاة المعاصرين بعض أصحاب 
� �
� �
� �
� �

                                           
الـصادر في يـوم الأربعـاء       ) ٢٣٦٤(صحيفة الوطن السعودية ، العدد رقـم        : انظر    )١(

م، وصحيفة الرياض السعودية، العـدد رقـم        ٢١/٣/٢٠٠٧هـ الموافق   ٢/٣/١٤٢٨
 م مقال لنجـوى   ٤/٣/٢٠٠٧هـ الموافق   ١٤/٢/١٤٢٨الصادر يوم الأحد    ) ١٤٣٢(

  ) .الأحكام البديلة(هاشم بعنوان 
الـصادر في يـوم الاثـنين       ) ١٦٥٢٥( صحيفة المدينة السعودية ، العدد رقم        :انظر   و

إعـداد  ) ٨(م ، صفحة محليات ورقمهـا       ٢١/٧/٢٠٠٨هـ ، الموافق    ١٨/٧/١٤٢٩
 مالعقوبات البديلـة تخـد    : مشايخ وقانونيين (عبدالهادي خلف وفهد المحياني ، العنوان       

  ) .www.al.madina.com(  هو  كترونيوموقع الصحيفة الإل) وارداتمع  وتوفر الم
  .٥٣-٥٢العقوبات البديلة في الفقه الإسلامي ص: وانظر 
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אאא 
אאא 

الحـبس  :  ا في الاجتهاد الفقهي      العقوبات التي ورد التعزير   من  
والضرب، والقتل ، والتوبيخ ، والغرامـة الماليـة، والنفـي،           ) السجن(

وغيرها ، ولكن هناك عقوبات استجدت في وقتنا الحاضـر          ... والتشهير
ومنها الإلـزام بـبعض الأعمـال       ) يلةالعقوبات البد (سماها البعض بـ    

التطوعية والتي سبق بيان مفهومها ، و لكوا من النوازل المعاصرة فإنه لا             
توجد أدلة صريحة في حكم الأخذ ا ، ولكن  باستقراء الأدلة الـشرعية              
ومقاصد الشريعة وقواعدها العامة يمكن أن نجد من الأصول ما يمكـن أن             

  :وعية الأخذ ذه العقوبة ، ومن هذه الأدلة يستند إليه في القول بمشر
�y}*ما ورد عن أبي هريرة        �:�א�       ى رسول االله قال     عـن 

!  فإنك يا رسـول االله تواصـل          :فقال له رجال من المسلمين    ،  الوصال  
  )إني أبيت يطعمني ربي ويـسقين     ! يكم مثلي   أ: (  فقال رسول االله    

لـو  : ( ثم رأوا الهلال فقال     م يوماً  فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل      
  . )١(ل م حين أبوا كالمنكّ) تأخر لزدتكم 

                                           
   .٢/٧٧٤ ، وصحيح مسلم ٦/٢٥١٢ صحيح البخاري )٢٦(
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وهذا الحديث يعد أصلاً في التعزير بالإلزام بالأعمال التطوعية التي هي من            
  .قبيل العبادات المحضة القاصرة

 مع بعض أسارى غزوة     - -ما فعله النبي    :�א��y�����fא��������1�%
 حيث طلب منهم تعليم أبناء المسلمين الكتابـة         بدر الكبرى من المشركين   
  .بدلاً من دفع الفداء المالي 

 من الأسرى   كان ناس :  قال – رضي االله عنهما     –االله بن عباس     عن عبد ف
مـوا  علّ فداءهم أن ي-   - ، فجعل رسول االله      يوم بدر لم يكن لهم فداءٌ     

مـا  : أبيه فقال فجاء غلام يوماً يبكي إلى      : أولاد الأنصار الكتابة ، قال      
 واالله لا تأتيـه     )١(يطلب بذَحلِ بدر  : ضربني معلمي، فقال    : شأنك؟ قال 

  .)٢(أبداً

فهذا الحديث وإن كان ليس بصريح في الدلالة علـى خـصوص            
 وهي  –أن استبدال العقوبة المالية      إلا أنه يفيد     )٣(المسألة التي نحن بصددها   

 وهو تعليم الكتابة للصغار      - بعمل يخدم فئة من اتمع     –مبلغ الفداء هنا    
 التعزيـر    ، فلا مانع بناءً عليه من في الشريعة من فعل النبي  له أصلٌ –

  .بذلك وأمثاله إذا كان فيه مصلحة  
                                           

، لـسان العـرب     " . ذحله أي بثأره    طلب ب : يقال  ... الذَّحل الثأر   :"قال ابن منظور      )١(
 )١١/٢٥٦» ذحل«مادة 

 ، وذكره ابن كثير في كتابه البدايـة والنهايـة           ١/٢٤٧أخرجه الإمام أحمد في مسنده        )٢(
 . »انفرد به أحمد ، وهو على شرط السنن«: وقال ٥/٢٥٦

يعد من باب التعزير ، فإن هذا الحديث سيكون         )فداء الأسرى   (  لو ثبت بعد التأمل أن     ) ٢٩(
 .يضاًأصلاً في حكم المسألة أ
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���b��%א���y��fالأخذ بالقاعدة المعروفة في الشريعة وهـي        :��א�� :
  .جلب المصالح وتحصيلها ودرء المفاسد وتقليلها 

له علـى   عند اسـتدلا  ن صالح العثيمين    د ب فضيلة الشيخ محم  قال  
أما الأدلة العامة فهي أن الشريعة جاءت مبنيـة         :"مشروعية التعزير عموماً  

على تحصيل المصالح ، وتقليل المفاسد ، وهذه القاعدة متفق عليها، ومـن           
 عز  – وتقليلاً للمفاسد ، يقول االله       صالحالمعلوم أن في التعزير تحصيلاً للم     

   :ويقول ) ١( Ú Ù Ø × Ö Õ Ôz}  :القاعدة  مقرراً هذه –وجل 

{ f g h  i z )٣(.")٢(  

وعند التأمل نجد أن هذه القاعدة العامة تنطبق على العقوبات التعزيرية              
التي وردت بعينها في النصوص الشرعية وغيرهـا كـالإلزام بالأعمـال            

  :تطوعية  التطوعية ، ومن المصالح المترتبة على التعزير بالإلزام بالأعمال ال

  أن استبدال الأعمال التطوعية بالسجن الذي هو أكثـر العقوبـات             -١
التعزيرية تطبيقاً سيضع حداً لما يحصل في كثير من الـسجون مـن             
المفاسد المترتبة على خلط السجناء مع بعضهم مع الاختلاف في نوع           

هارات في الإجرام   الجريمة ، وخاصة فئة الأحداث ، حيث تكتسب الم        
 فعندما يختلط الحدث الذي ارتكب جنحة يسيرة بأصحاب         ،وطرقه

                                           
 ) .٥٠(سورة المائدة ، الآية   )١(
 ) .٨(سورة التين ، الآية   )٢(
  .١٤/٣٠٨الشرح الممتع   )٣(
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سوابق ومجرمين محترفين وأثناء المصاحبة الطويلة خلال الإقامـة في          
السجن والحديث فيما بينهم عن جرائمهم التي دخلوا بسببها السجن         
يتعلم الحدث أساليب وطرق الإجرام والاحتراف فيه بسماع هـذه          

ن السجن قد أتى بأثر عكسي ، فبدل        الوقائع وكيفية تطبيقها ، فيكو    
أن يكون وسيلة للإصلاح وللردع والزجر والتأديب يصبح مدرسة         

  ) .١(لتعلم  الاحتراف في الجريمة 

 تدريب الجاني على العمل عموماً وتقبله له ، مما يؤدي إلى رفع همته               -٢
وانتشال نفسيته التي قد تكون محبطة نتيجة البطالة ، بل قد تؤدي به             

 العقوبة إلى البحث عن فرصة عمل بعد انتهاء محكوميته ، بل قد       هذه
يجد له فرصة في الجهة التي أُلزم بالتطوع فيها نتيجة قناعة المـسؤلين             
فيها بمهارته وجديته وانضباطه ، ومن المعلوم أن البطالة مـن أبـرز             

  .أسباب الوقوع في الجريمة وخاصةً من الأحداث 

 التطوعي بخصوصه ، وإكـسابه المهـارة        تدريب الجاني على العمل     -٣
اللازمة لذلك، والتقبل النفسي لمثل هذه الأعمال ، ممـا يدفعـه إلى      
الاستمرار في خدمة مجتمعه بعد انتهاء محكوميته سواء في العمل الذي           
أُلزم فيه  أو في غيره ، ومن المعلوم أن كافة دول العالم تشجع على               

  .ليهالانخراط في العمل التطوعي وتحث ع
                                           

 أحسب أن لـك     هيا قاضي الموي  (يوسف العثيمين بعنوان    /نظر في ذلك مقال للدكتور      ا  )١(
الصادر في يوم الاثـنين     ) ١٤١٤٧(صحيفة الرياض السعودية ، العدد رقم       في  ) أجرين

) السجن والحلـول البديلـة    (، ومقال لتركي فيصل الرشيد بعنوان       هـ٢٩/٢/١٤٢٨
 .www.alwatan.comصحيفة الوطن السعودية وموقعها هو 
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إفادة اتمع والجهات الرسمية وغير الرسمية المناط ا أدواراً خدميـةً              -٤
عامة كالبلديات ودور الرعاية الاجتماعية والمستشفيات ومكاتـب        
الدعوة والجمعيات الخيرية ونحوها بتوفير عدد من الأفراد المتطوعين         

  .في خدمة اتمع 

لأعمال التطوعية بدل عزلـه     دمج الجاني باتمع حال خدمته له با        -٥
بالسجن أو النفي أو نحو ذلك مما يجعل عودته إلى اتمع وانسجامه            

  .معه بعد انتهاء محكوميته أمراً سهلاً ، ودون أثر نفسي يذكر 

زجر وردع سائر أفراد اتمع عن ارتكاب الجريمة ، وذلك حينمـا               -٦
بجدية وانـضباط ،    يشاهدون العقوبة تطبق أمامهم في المرافق العامة        

  .وهذا من أهم مقاصد عقوبة التعزير كما تقدم 

تخفيف الازدحام الحاصل في كثير مـن الـسجون في كـثير مـن                 -٧
، وذلك باعتبار أن التعزير  بعقوبة السجن هي من أكثـر            )١(الدول

  .العقوبات التعزيرية تطبيقاً في العالم إن لم تكن أكثرها 

 التي تتحملها الدول نتيجة تنفيذ عقوبة السجن        الحد من الأعباء المالية      -٨
التي تعد الأكثر تطبيقاً كما سبق ، وهذه الأعباء تتمثـل في بنـاء              
السجون وتجهيزها وصيانتها، ورواتب العاملين فيها ، وتأمين الغذاء         

  .ونحو ذلك .. والدواء للسجناء

                                           
، الأربعـاء   ) ٥٥٥٣(صحيفة الاقتصادية الإلكترونية ، العدد      : نظر على سبيل المثال     ا  )١(

صار اخت(م ، مقال لعبد االله باجبير بعنوان        ٢٤/١٢/٢٠٠٨هـ الموافق   ٢٦/١٢/١٤٢٩
 ) .عدد المساجين
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القياس على إطعام عدد من المساكين في بعـض         :�א��y��fא�hא�-���
فارات كإطعام ستين مسكيناً في كفارة الجماع في ار رمضان ، وفي            الك

  .كفارة الظهار ، وإطعام عشرة مساكين أو كسوم في كفارة اليمين 

أن كلا الأمرين إلزام بخدمة فئةٍ محتاجةٍ من اتمـع          : ووجه القياس   
وهي محلٌ للتطوع ، نتيجة الوقوع في مخالفةٍ شرعيةٍ ، وهـذا وإن كـان               

  .) ١ ( كفارةً للمعصية فإن فيه معنى العقوبة– تعالى –ماً من االله حك
���j�%א���y��fأنه يتحقق بالتعزير بالإلزام بالأعمال التطوعيـة       @:א�

جميع الحِكم التي شرع من أجلها التعزير كما يتحقق بالعقوبات الأخرى           
كالسجن والضرب والتشهير ونحوها ، ومنها تأديب وزجر وردع الجاني          

ه ، وإصلاحه وذيبه ، ورد حق اتمع ، بل ويزيد عليها بتحقيـق              وغير
مصالح كثيرة أخرى كما سبق بياا، وإذا كان الأمر كذلك فما المانع من             

  ؟المعاقبة به 
والذي يظهر من تأمل أدلة الشريعة أن الشريعة تتسع لكل عقوبـة            

العامـة في   تصلح الجاني، وتؤدبه، وتحمي الجماعة من الإجرام، والقاعدة         
الشريعة الإسلامية أن كل عقوبة تؤدي إلى تأديب  ارم واستـصلاحه            

اـرم والجريمـة هـي عقوبـة        وزجر غيره ، وحماية الجماعة من شر        
  . )٢(مشروعة

                                           
  .١/٦٨٣التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة : انظر   )١(
 وكتاب التعزيـر    ٦٨٧ ،١/٦٨٦  التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة:  انظر )٢(

 .٢٨-٢٧الفتاح خضر ص عبدرة للدكتور والاتجاهات الجنائية المعاص
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אאאW 

النقاش رأي مقابلٌ للرأي الذي تقدم تقريره    أوراق العمل و   برز من 
شروعية التعزير بشيء من الطاعات سواء أكانت عبادة محضة      يقول بعدم م  

وهذا الرأي لا يستند إلى منع الزيادة       . كانت من أعمال البر التطوعية       أو
على العقوبات التعزيرية التي ذكرها الفقهاء المتقدمون في كتبهم ولكنـه           
يستند إلى أن مقاصد التعزير تمنع من ذلك حيث إن المقصود الأعظم منه             

مال التطوعية المستحبة قد يؤدي     ثم إن التعزير بالأع   . وردع الجاني    عقوبةال
ذلك يخالف المقصد الذي هدف     إلى نفرة الناس منها وعدم إقبالهم عليها و       

ويظهر هـذا    ات ، فتتحول العبادات إلى عقوبات ،      إليه الشارع من العباد   
 مـن قبيـل     الإشكال بصورةٍ أكثر حينما تتجه العقوبة إلى الإلزام بما هو         

العبادات المحضة ذات النفع القاصر على الفاعل كالذِّكر وقراءة القـرآن           
والصلاة والصوم ونحوها مما يحتاج إلى استحضار نيةٍ التعبد ، فتمتهن هذه            
العبادات بتفريغها من معناها الذي شرعت لأجله ، إذ إن الجاني في هذه             

لها ؛ لكونه يفعلها مكرهاً     الحالة سيستحضر ما يضاد نية العبادة عند فعله         
ومن نصوص الفقهاء التي تسند هذا الـرأي  قـول           . على سبيل العقوبة    

فأما من حيـث المعـنى      ، ومعنى العقوبة في الكفارة صورة      " :سي  خالسر
رى أنه يأتي ا من غير أن تقام عليـه           ت لاأوالحكم المقصود منها العبادة     

عبادة ولا تتأدى إلا بنية العبادة       ال ضا تتأدى بالصوم الذي هو مح     أكرها و 
 بخلاف الحدود فإا تقام خزيـاً وعـذاباً         ،والمقصود ا التطهير كما بينا    
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والظـاهر أـا    "وقال العز بن عبد السلام عن الكفارات           )١("ونكالاً  
وليس التقرب إلى االله    ، جوابر ؛ لأا عبادات وقربات لاتصح إلا بالنيات         

 إذ ليست فعـلاً     فإا ليست بقربات  والتعزيرات  خلاف الحدود   ، زاجرا  
تند في المنع إلى قاعدة     ـه قد يس  كما أن .  )٢ "(للمزجور وإنما يفعلها الأئمة   

    .)لا جريمة ولا عقوبة في التعزير بغير نص(

 الذي يستند إليه    يمكن أن يقال في الإجابة عن هذا الإشكال       هنا  و
 على اقتراف المعصية أمر أقرته      اء جز إن مبدأ جعل فعل العبادة     : هذا الرأي 

الشريعة ، ودليل ذلك مشروعية التكفير بالعتق والصيام وإطعام المساكين          
، وكفارة  في كفارة الجماع في ار رمضان في حق من وجب عليه الصوم           

به العمـد والخطـأ     ، ويضاف إليها كفارة قتل شِ     الظهار، وكفارة اليمين  
م العاصـي بفعـل عبـادة مـن      إلزابالعتق والصيام، حيث إن االله شرع   

لتأديـب  ير إلا أن فيها معـنى ا      ، وهذه العبادة وإن كانت للتكف     العبادات
كفـارة  والزجر والردع عن التكرار كما هو ظاهر، ولذلك يطلق على ال          

 شرع معاقبة العاصي بفعل     – جل وعلا    – فإذا كان االله     ،)٣(لفظ العقوبة   
  ! .بمثل ذلك؟ ير هذه العبادات فما  المانع من التعز

يضاف إلى ذلك أنه يمكن أن يقتصر التعزير بـالإلزام بالأعمـال            
 التي هي من قبيل العبادات المحضة ذات النفع القاصـر علـى             -التطوعية  

                                           
 .٨/١٤٧المبسوط    )١( 
 .١٧٩/ ١حكام قواعد الأ   )٢( 

  .١/٦٨٣التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة : انظر    )٣ (
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 على من خفت جريمته ولم يكن ممن تكـررت منـه الجريمـة              –الفاعل  
واستهان بأحكام الشرع، بل غلب على الظن استصلاحه بمداومته علـى           

لأنه مسلم والظاهر من حال المسلم إذا ألزم بعبادة أنه يحضر النية            ، بادة  الع
وقد تقرر في الشريعة صحة إسلام من أكره        . ولاينوي مايضاد التعبد ا     

على الإسلام في الظاهر وأنه من امتنع عن الصلاه يستتاب فإن أعلن توبته             
نه ظـاهراً مـع     وصلى وإلا قتل مما يدل على أنه إذا أعلن التوبة قبلت م           

احتمال كونه كاذباً فهذا فيه إلزام بما يحتاج إلى نية ولا فرق بين أن يكون               
  .قضاء القاضي بالإلزام بحكم الشرع أو 

وإذا سلمنا بوقوع الإشكال الشرعي في التعزير بالإلزام بالأعمال         
 التي هي من قبيل العبادات المحضة ذات النفع القاصـر علـى             -التطوعية  
 في التعزير بالإلزام بالأعمـال      – فيما يظهر    –فإنه لا إشكال     –الفاعل  

التطوعية التي ليست من العبادات المحضة مع تعدي نفعها إلى غير الفاعل ،             
كتنظيف الطرقات أو المشاركة في تعبيدها ، وحفر القبـور ، وتنظيـف             

والعمـل  المساجد، والتدريس ، وتعلم المهن والحِرف ، أو تعليمها للغير ،            
 ،   وأقسام الطـوارئ والإسـعاف في المستـشفيات        في الجمعيات الخيرية  

  .  المسنين والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وخدمة
  

� �
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אאאWאאא 
אאא� �

ضي بمعاقبة الجاني   إن القول الذي تقدم تقريره المتضمن إمكانية قيام القا           
بعقوباتٍ أخرى تتحقق ا الحكم والمقاصد العامة للتعزير ، ومنها الإلزام           

، بل جواز إعمالـه مقيـد       وعية ، ليس قولاً بالجواز المطلق     بالإعمال التط 
بضوابط معينة  تساعد على تطبيق هذا النوع من العقوبات التعزيريـة ،             

  :ومن هذه الضوابط ما يأتي

��y}*א��n�%أن لا تكون العقوبة هنا مما يترتب عليـه إهانـة    :א�� 
للكرامة الإنسانية ، بل يجب أن تراعي كرامة الإنسان وحقوقه المشروعة           
في دين الإسلام، فالإسلام جعل لجنس الإنسان أياً كان مسلماً أو كافراً             

~ _ `      c b a }  : -جل وعلا –كرامة وحقوقاً ، يقول االله      
m l k j i h g f e d o n z)١( ،

والمرجع في ذلك هو الشرع وكذلك العرف السائد عند الناس في البلـد             
الذي تطبق فيه العقوبة ، ونظير ذلك ما أنكره بعض الفقهاء من تـسويد              

   .)٢( أي صبغه باللون الأسود تعزيراً –الوجه 

 أن لا يترتب على هذه العقوبة مفسدة أعظـم          :א��%��nא�����1�%
ة ، أو إتـلاف عـضو أو ذهـاب          ؤدي إلى الوفا  منها، كأن تكون مما ي    

   .)٣(منفعته
                                           

 ).٧٠(سورة الإسراء ، الآية رقم   )١(
 .١٣/٦٧فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : انظر   )٢(
 .١٢/١١٣المرجع السابق : انظر   )٣(
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�b�%א���n�%أن تكون هذه العقوبة بقدر الجناية ، ومتكافئة :א�� 
معها ، انطلاقاً من مبدأ العدالة الذي جاءت به الشريعة وأكدت عليه في 

  :- تعالى –مواضع كثيرة ، منها قول االله 
 { ¤ £ ¢ ¡� ~ } |      { z y x

ª ©¨ § ¦ ¥ ¶ µ ´ ³ ²± ° ¯® ¬ « 
¹ ¸ z )تعالى -وقوله . )١ -:  { ° ¯ ® ¬ « ª  © ¨

 Å Ä         Ã Â  Á À¿ ¾ ½ ¼  » º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±z )٢( 
s r q p o n m l k j }  - تعالى –وقوله 

{ z y xw v u t z )٣( .   

 يقع ا الظلم    العقوبة بحيث وبناء على ذلك لا يجوز أن تعظم هذه         
أو أن تترتب عليها عقوبةٌ أخرى غير مقصودة في عين تلك           على الجاني ،    

أن ينقص منها بحيث لا تـؤدي       العقوبة كالتشهير بالجاني ، كما لا يجوز        
   .)٤(الغرض المقصود وهو التأديب والزجر والردع والإصلاح 

اية  أن يتناسب العمل المعاقب به  مع نوع الجن         �:א���%��nא�hא��-�����
التي ارتكبها الجاني ، لتكون أبلغ في تحقيق الغرض من عقوبة التعزير، فعلى           

، أو يقوم بما يسمى بـ      قوم بتجاوز إشارة المرور الحمراء    سبيل المثال من ي   

                                           
 ) .٨(سورة المائدة ، الآية رقم   )١(
 ).٥٨(ة النساء ، الآية رقم سور  )٢(
 ).٩٠(سورة النحل ، الآية رقم   )٣(
 .٢٩٥العزيز  عامر ص   عبدسلامية للدكتورالتعزير في الشريعة الإ: نظرا  )٤(
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يمكن أن يعاقب بالخدمة في قسم الإسعاف أو قسم العظام في           ) التفحيط(
مـن  وعظ ويرتدع ،    المستشفيات ليرى ضحايا وآثار الحوادث المرورية فيت      

يعرف بتهاونه في أمر الصلاة أو صلاة الجماعة يعاقب بصيانة وتنظيـف            
  .وهكذا ... عدد من المساجد 

��j�%א����n�%أن يخصص تطبيق عقوبة الإلزام بالأعمـال        :א�� 
التطوعية بالجرائم الصغيرة التي تحصل من صغار السن ، أمـا أصـحاب             

 ريب المخدرات أو تمس أمن الدولة       الجرائم الكبيرة كالتي تتعلق بالقتل أو     
  .أو نحو ذلك فلا تشملها، بل لها  عقوباا التي تناسبها 

�jf%	א��n�%أن يراعى أن تكون العقوبة متضمنةً تكليف        :א�� 
الجاني بالعمل في المهنة أو الحرفة التي يجيدها ، فالـسباك في الـسباكة،              

وفني التكييف في صـيانة     والنجار في النجارة، والكهربائي في الكهرباء ،        
 وهكذا ، وذلك  لتكـون     ... وتركيب المكيفات، والممرض في التمريض      

  . أكثر إفادةً للمجتمع عقوبة الجاني
 أن تصدر العقوبة بحكمٍ قضائيٍ مكتـسبٍ        �:א��%��nא��	%�-��

 .للقطعية ، ويتم تنفيذها تحت إشراف قضائي
 الجـاني ،   أن لا يتعدى أثر العقوبة إلى غـير  :א��%��nא��%�}���

 بحلق الرؤؤس أو الحجامة ونحوها مما يلحق معرـا           بقيام الجاني  كالحكم
  .أهل الجاني وأقاربه 
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 أن يتم التكامل التعاوني بين الجهـات ذات         :א��%��nא��%	-���
العلاقة باقتراح هذا النوع من العقوبات وإصدارها وتنفيـذها ، وهـي            

التنفيذ ، وجهات الدراسة    القضاء ، والادعاء ، وجهات التنفيذ ، ومقار         
  .والبحث  ، وجهات التنظيم وإصدار التعليمات 

فالعقوبات التعزيرية تشرف عليها عدة جهات تعنى بالمطالبة ا ومـن ثم            
ولابد من التكامل التعاوني بين هـذه       ، العمل لإيقاعها ثم السعي لتنفيذها    

فلـو    ،  ئج    الجهات لأنه إذا لم يحصل التنسيق والتعاون لم تتحقق النتـا          
طالب الادعاء ـ مثلا ـ بإيقاع عقوبة لم يتصورها القـضاء ويـدرس     

كما أن القضاء لو حكم بحكـم لا        ، أبعادها ونتائجها فإنه لن يحكم ا       
يوجد لدى جهات التنفيذ الآلية المحققة لإيقاعه فإنه لا نفاذ لهذا الحكم ولا    

  .ثمرة له 
��h�
نا بالإلزام بالعبـادات   أن لا يكون التعزير ه�:א��%��nא��%

المحضة القاصرة ، ومفهومه اقتصار التعزير بالإلزام بالأعمال التطوعية على          
  .الأعمال الخدمية ذات النفع المتعدي 


����hא��%��nא������f%�:      بالإلزام التعزيرية   أن يراعى في العقوبة
  .بالأعمال التطوعية تحقق المقاصد الشرعية من العقوبة التعزيرية 

n�%א��������h
 صدور التنظيمات القضائية ممن لـه       :�א����1�%��
سلطة التنظيم ؛ لتكون منظّمة لهذا النوع من العقوبات تنفيذاً ونوعـاً ؛             
لضمان انتظام الأحكام القضائية المتعلقة ذا النـوع مـن العقوبـات ،             

  .وضمان تقارا في التطبيق بين القضاة 
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  ملخص التعقيبات
  

  : االله الركبان معالي الأستاذ الدكتور عبد
في البداية أشكر المنظمين لهذه الحلقة على حسن اختيار الموضوع  
كما أشكر المتحدثين الذين أثروا الحلقة  بأوراق عملهم وبعرضهم المُركّز 

ثم أحب أن أقول بأن العمل التطوعي من . لما اشتملت عليه أوراق العمل 
له أثر كبير للأسف الأمور المهمة للمجتمعات وفي مجتمعنا لم يظهر 
  .الشديد لأن ثقافة العمل التطوعي لم تترسخ عندنا بعد

وقد قيض لي الحديث إلى عدد من القضاة عن العقوبة التعزيرية 
  .البديلة عن السجن فوجدت تقبلا منهم لذلك وسررت كثيرا 

وقد أحسن المركز حين اختار هذا الموضوع وطرحه للبحث وأرى  
توصية تبعث للجهات المختصة كوزارة العدل  أنه لو انتهت الحلقة ب

ورئيس الس الأعلى للقضاء و وزارة الداخلية لتفعيل العمل التطوعي 
  .بديلا للعقوبات التعزيرية المعمول ا 

  
  :عبد االله الرشيد . د.أ

أشكر المركز على اختيار هذا الموضوع المهم ثم أرجو أن يدقق النظر 
 التطوعية لاحتمال أن يكون مترجما عن في مصطلح الإلزام بالأعمال

ويوجد لدي . مصطلح قانوني ولا يضر ذلك إذا لم يكن فيه مخالفة شرعية 
إشكال من حيث إنه كيف يكون العمل تطوعيا ثم يلزم به ؟ لاشك أن 
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تسميته بديلا للسجن فيه نظر أيضا من جهة أن السجن لاينبغي أن يلجأ 
  . ندفع شره إلا به إليه إلا في حق ارم الذي لا ي

وأيضا من حيث المشروعية لدينا نص يمكن الانطلاق منه وهو قصة  
أسرى بدر حيث كلف من لم يستطع القراءة  أن يعلم صبيان المسلمين 

ولكن ذلك الاستدلال لا يتم إلا إذا اعتبرنا ما صنع . القراءة والكتابة 
   .بأسرى بدر من باب التعزير

  
  ) دير الحلقة م( عياض السلمي  . د.أ

أحب أن أعلق على الإشكال الذي أورده فضيلة الدكتور عبد االله 
إن العنوان المشهور في كتب التشريع الجنائي :  العنوان فأقول علىالرشيد 

أننا لا نعتقد  أن : ولكنا عدلنا عنه لأمرين  الأول ) بدائل السجن ( هو 
. لعقوبات بديلا عنه االسجن أصل في العقوبة التعزيرية حتى تكون بقية

أن المقصود هو البحث في نوع خاص من العقوبات وهو الإلزام : وثانياً  
  . بالأعمال التطوعية في العقوبات التعزيرية 

ولا تناقض في التعبير بالإلزام بالعمل التطوعي حيث إن المقصود هو 
أن العمل الذي هو في الأصل تطوعي ليس بلازم للمكلف هل يمكن أن 

   القاضي بإلزامه  به  تعزيرا  ؟يقضي
  :  عبد الرحمن السند . د

أثني على ماذكره المشايخ قبلي وأشكر المركز على هذه الحلقة 
  .وحسن اختيار الموضوع  والذي يعد من إبداعات المركز 

  :وعندي بعض الأمور أحب أن أذكرها باختصار
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١K التطوعي لبالعم الإلزام على التعزيرية للعقوبات قصر فيه العنوان 
 لإدخال ذلك من أعم هو فيما البحث يكون أن ينبغي وكان

 الحي من أو البلد من الخروج من المنع مثل  التطوعية غير الأعمال
 الإنسان يحتاجها التي المباحات بعض من المنع أو فيه هو الذي

 الخ....... 

٢K  وكان الفقهي الجانب لىع ركّز الكريم عبد آل محمد الشيخ 
 أن يمكن التي والعقبات التطبيقي الجانب على كزربودي لو 

  .تعترضه

٣K المطالب هو والمانع الجواز التعزيرات في الأصل أن نعلم أن ينبغي 
  .المنع على بالدليل

 
  : ناصر الميمان . د. أ

أشكر مركز التميز على هذه الحلقة والفقه بحاجة إلى مثل  هذا المركز 
 المباركة وأشكر المشاركين وقد أفدنا وبخاصة أنه تحت مظلة هذه الجامعة،

  :من بحوثهم وبعد 
فهذه العقوبات الاجتماعية لم تكن معروفة في تراثنا الفقهي وإنما 

  .قدمت من القانون الوضعي ولا يمنع ذلك بل توضع في الميزان الشرعي 
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ولكن النظرة الفلسفية للعقوبات في القانون الوضعي تختلف عن 
وبات في الشريعة والتي منها الزجر والردع والإيلام المقاصد الشرعية للعق

والاستصلاح  بينما القانون الوضعي ينظر إلى الجانب المادي ولذلك فأنا 
أعترض على جعل الطاعات محلا للعقوبة فإن ذلك يؤدي إلى نفرة الناس 

لأن الجزاء في النهاية عمل تطوعي ، منها وإلى استخفاف ارمين ا 
ثل هذا لايعد عيبا كتنظيف مسجد أو حفظ قرآن فالناس يثاب عليه فم

ثم إذا امتنع ماذا يصنع له ؟ إذا قال لن أذهب للمسجد . لايرونه معاقباً 
فمالم يوجبه االله إنما ، يجوز أن نوجبه  قبل الأذان مثلاً فمالم يوجبه االله لا

وأرى أن يقتصر على أعمال الخدمة الاجتماعية . لم يوجبه لحكمة 
وأرى أن . ة المرضى والأيتام والمساكين فهذه يلزم ا الجاني كخدم

العقاب بالخدمة الاجتماعية لابد أن يكون مضبوطاً فلابد أن يتحقق منها 
  .الردع والزجر والإيلام والإصلاح 

وأنا أخالف في عد قضية الفداء من التعزير أما القياس على الكفارات 
  .لاً للقياس واالله أعلم فلا يصح فالكفارات مقدرات وليست مح

  
  )مدير الحلقة ( عياض السلمي . د.أ

هذا رأي جديد يميل إلى المنع من التعزير بالإلزام بالأعمال التطوعية أو 
إلى منع التعزير بما هو عبادة محضة وأرجو أن تركز التعقيبات الآتيه على 

صل وبين وهل بين الإلزام بالعبادة التي لم تكن لازمة في الأ. مناقشته 
الخدمة الاجتماعية التي أجازها الدكتور ناصر الميمان فرق ؟  ثم قضية 
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انضمام التشهير إلى عقوبة أخرى لا أعلم ما المانع منها إذا حكم ا 
  القاضي أو نتجت عن حكم قضائي ؟

  
  : عبد االله العمار. د.أ

  . اتفق مع الدكتور ناصر في أن العبادة المحضة لا يجوز التعزير ا 
  :صالح الهليل . د.أ

في ظني واالله أعلم أن الأقرب أن المقصود الإلزام بالخدمة الاجتماعية 
حتى نخرج من الإشكال الذي يرد على الإلزام  بالقُرب المحضة وفي الواقع 

وأعمال الخدمة لا يلزم أن . التطبيقي لا نجد من يلزم بالصوم أو الصلاة 
  .ة عليها تكون تطوعية فقد يأخذ الإنسان أجر

  :العزيز الضويحي  عبد. د
العقوبات التعزيرية هي عقوبات تفويضية يرجع الأمر فيها : أولاً 

للقاضي وهي تفقد أهميتها إذا بالغنا في ضبطها والإكثار من وضع القيود 
  :ن يكتفى بشرطين ألها وأرى 
  .بمحرم تكون لا أن .١

  .الجرم يناسب بما تكون أن .٢

  :ة على ثلاثة أنواع يالأعمال التطوع: ثانيا
 بمواصلة ا التعزير على يستدل أن ويمكن :  المحضة التعبدية .١

 عن اهم حين يومين ةبالصحاب وسلم عليه االله صل الرسول
 الراوي قول الحديث ألفاظ بعض في وورد ينتهوا ولم الوصال

  " م كالمنكل" 
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  .عليها اعتراض أي النقاش يظهر لم وهذه : اتمع خدمة .٢

 للعقوبة تابعة تكون وهذه أخرى لعقوبات ةالمصاحب العقوبة .٣
  .الأصلية

  : أحمد بن عبد االله الجعفري / الشيخ 
 حول القضاة أراء استطلاع على قامت دراسة عملت لقد .١

 في ليس الإشكال أن فوجدت يسموا كما البديلة العقوبات
  . وتنفيذها تطبيقها كيفية  في بل مشروعيتها

 التطبيقي الواقع باعتبار هذا السجن عن بديلة قوبةع نقول حينما .٢
 من كثير في تعزيرية عقوبة السجن جعل الذي والنظامي
  . المخالفات

 التعزيرية العقوبات أن وهي عليها متفقاً العامة القاعدة كانت إذا .٣
 كل على تفصيلية أدلة إلى نحتاج فلا القاضي اجتهاد إلى ترجع
  .ا نقضي عقوبة

  : الألفي محمد. د.أ
أرى أنه لابد من وجود نص نظامي يعطي للقاضي حق القضاء بمثل تلك 

ولابد من تحديد الأعمال التطوعية التي يحق للقاضي أن ،  العقوبات 
  .  منها ويترك له حرية الاختيار منها بحسب حال الجاني ءيقضي بشي
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א 
ضـوع ، وأهميـة     لمولقد ظهر للمتأمل من خلال ما تقدم أهمية هذا ا            

السعي إلى تطبيق  العقوبات بالأعمال الخدمية التي يحـصل ـا فائـدة              
هذا النوع من العقوبـة      ومن فوائد تطبيق  .  للمجتمع واستصلاح للجاني    

  :ما يأتي 
 .المرونة في التطبيق  •
 .قلة التكلفة المادية  •
 .لنفع المتعدي تضمنه ل •
 .لمخالطة الصالحة تضمنه ل •
 . اتمع العام الاندماج معتحقق  •
 .الألفة مع أعمال الخير والإحسان تحقق  •
 . للخير وأعماله المتنوعة التوافق مع الفطرة التي تدعو •
 . واستشعار أهمية ذلك إشراك اتمع في معالجة الجناية •
اكتساب المحكوم عليه خبرات ومعارف تعينه على الخروج من  •

  .ثار الجناية التي ارتكبهاآ
  : بيق لابد أن تسبقه عدة خطواتٍ تتمثل فيما يأتي إلا أن هذا التط

التي نسقة تضمن تطبيق العقوبة بالصورة      وضع آلية تنفيذ متقنة وم     
تتحقق ا المقاصد والمصالح المرجوة ، تشترك في وضعها الجهات          
الرسمية المعنية وهي وزارة العدل ووزارة الداخلية ممثلة بـالإدارة          

 الجهات المستفيدة أي التي سـتطبق       العامة للسجون بالإضافة إلى   
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 ـ           لامية فيها العقوبة كـوزارة الـصحة ، ووزارة الـشؤون الإس
، ، ووزارة الـشؤون الاجتماعيـة       والأوقاف والدعوة والإرشاد  

 .ونحوها 
وإعـداد البحـوث    ،   العقوبات   التأصيل الشرعي لهذا النوع من     

 .والدراسات الداعمة لذلك
هميـة  قوبات ونشر الوعي العام بأ    هذه الع التوطئة والتمهيد لإيقاع     

 .هذا النوع من العقوبات 
 .التدرج في إيقاع هذه العقوبات  
إيجاد القناعة التامة ذا النوع من العقوبة لدى القـضاء بجميـع             

 .درجاته 
تأمين الجوانب المساعدة لإيقاع هذه العقوبات ،لأن تنفيذ هـذه           

 .العقوبات على الوجه الصحيح أظهر أسباب نجاحها 
الإفادة من التجارب المطبقة في هذا الشأن في عدد من دول العالم             

مع إعادة النظر فيها وتعديلـها بمـا        ،  سواء الإسلامية أو غيرها     
يتناسب مع قواعد الشريعة ، وبما ينسجم مع طبيعة اتمع وأعرافه 

 .وتقاليده 
تلافي العوائق التي تحول دون تطبيق عقوبـة التعزيـر بالأعمـال             

  :وأهمها  ،الخدمية وعية التط
غياب التنصيص على هذا النوع من العقوبة في عامـة الأنظمـة             -١

 .المقررة لأنواع العقوبات 
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غياب الآلية الواضحة التي ترسم طريقة إنزال هذه العقوبات على           -٢
 .الواقع وتجعل منها عقوباتٍ عمليةً نافعةً 

قـاع هـذه    عدم قناعة جملة من المعنيين بعلاج منظومة الجريمة بإي         -٣
 .العقوبات التطوعية 

غياب البحوث والدراسات التي تؤصل هذه العقوبـات وتؤكـد           -٤
 .فاعليتها 

    وختاماً نؤكد على حاجة هذا الموضوع إلى توافر الدراسات العلميـة           
 وأهل الاختصاص   – الأكاديمي والقضائي    -من أهل الاختصاص الشرعي     

ية ؛ لتكامل الجوانب النظرية     في الدراسات الاجتماعية والأمنية والاقتصاد    
  .في تطبيق هذا النوع من العقوبات  

 أن مناقشات من حولها دار وما المقدمة ثوالبح خلال من تبين 

 بالـضوابط  العام النفع ذات الخدمية بالأعمال بالإلزام التعزير

 عليهـا  يـرد  قد وإنما فيها خلاف لا الملخص هذا في المذكورة

  .التطبيق كيفية في إشكال

 يتعـدى  لا هاونفع نية إلى تحتاج التي المحضة العباداتب التعزير 

 إلى يحتـاج  ذلك ونحو القرآن وحفظ لذكركا . غيره إلى الجاني

   .والتأمل البحث من مزيد
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אאא 
  :الكتب  : أولاً 

محمد بن الحـسين الفـراء،      : للقاضي أبي يعلى  /  الأحكام السلطانية    -١
مد حامد الفقي ، دار الكتب العلميـة بـبيروت          تصحيح وتعليق مح  

  .م ١٩٨٣ -هـ١٤٠٣

أبي الحسن علـي    : للماوردي/  الأحكام السلطانية والولايات الدينية      -٢
  .بن محمد بن حبيب ، دار الكتب العلمية ببيروت 

عبداالله بن محمود بن مودود، : لي صللمو/ الاختيار لتعليل المختار   -٣
  .قيقة ، دار المعرفة ببيروت تعليق الشيخ محمود أبو د

 أعلام الموقعين عن رب العالمين ، لابن قيم الجوزية ، الطبعة الأولى ، -٤
 .دار الحديث بالقاهرة / الناشر 

أبي النجار شرف : للحجاوي/الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل   -٥
اللطيف محمد  الدين موسى الحجاوي المقدسي، تصحيح وتعليق عبد

  .دار المعرفة ببيروت / سبكي ، الناشر موسى ال
أبي الحسن علي :  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، للمرداوي -٦

 .دار إحياء التراث العربي / بن سليمان ، الطبعة الثانية ، الناشر 
علاء الدين أبي بكر بن : للكاساني/ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع   -٧

دار الكتاب العربي / هـ ، الناشر ١٤٠٢مسعود، الطبعة الثانية 
 .ببيروت 
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أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، : لابن كثير / البداية والنهاية   -٨
المحسن التركي بالتعاون مع مركز  بن عبدااالله  عبد/تحقيق الدكتور

 بدار هجر، الطبعة الأولى ةالبحوث والدراسات العربية والإسلامي
  .هجر بالقاهرة م ، دار ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧

:  تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ، لابن فرحون -٩
وزارة / أبي الوفاء إبراهيم بن أبي عبيد االله ، الطبعة الأولى ، الناشر 

 .الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت
لعبد القادر عودة ، دار الكاتب العربي / التشريع الجنائي الإسلامي  -١٠

  .يروت بب
أبي الحسن علي بن سليمان ، :  تصحيح الفروع ، للمرداوي -١١

 .دار عالم الكتب / مطبوع مع الفروع ، الناشر
العزيز عامر، الطبعة  عبد/للدكتور /التعزير في الشريعة الإسلامية  -١٢

  .دار الفكر العربي/م ، طبع ونشر ١٩٧٦-هـ ١٣٩٦الخامسة 
الفتاح خضر،  عبد/للدكتور/ المعاصرةالتعزير والاتجاهات الجنائية -١٣

إدارة البحوث والاستشارات بمعهد الإدارة العامة بالرياض 
  .هـ ١٣٩٩

 حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلي على منهاج -١٤
شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة ، : الطالبين ، للقليوبي 

 .دار الفكر  / شهاب الدين أحمد البرلسي ، الناشر: وعميرة 
، لشيخ الإسلام ابن تيمية/ والرعيةالسياسة الشرعية في إصلاح الراعي-١٥

 .دار الكاتب العربي ببيروت
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الرحمن بن محمد بن  عبد: لشمس الدين ابن قدامة / الشرح الكبير  -١٦
 .أحمد ، دار الفكر ببيروت 

الح للعلامة الشيخ محمد بن ص/الشرح الممتع على زاد المستنقع  -١٧
 .بالدمام  العثيمين، الطبعة الأولى ، دار ابن الجوزي 

 ةاالله محمد بن إسماعيل، طبع أبي عبد: للبخاري / صحيح البخاري   -١٨
دار / بالأوفست عن طبعة دار الطباعة العامرة باستانبول، الناشر

 .إحياء التراث العربي ببيروت 

يسابوري، تحقيق لأبي الحسين مسلم بن الحجاج الن/ صحيح مسلم  -١٩
دار إحياء /هـ، الناشر١٣٩٢الباقي ، الطبعة الثانية  محمد فؤاد عبد

 .التراث العربي ببيروت 
محمد محمد مصباح /للدكتور/العقوبات البديلة في الفقه الإسلامي  -٢٠

 .دار النهضة العربية بالقاهر ة/القاضي ، الناشر 
 آل الشيخ، جمع فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم -٢١

الرحمن بن قاسم، الطبعة الأولى،  وترتيب وتحقيق محمد بن عبد
  .هـ ١٣٩٩مطبعة الحكومة بمكة المكرمة 

شمس الدين أبي عبد االله محمد بن مفلح ، :  الفروع ، لابن مفلح -٢٢
  .دار مصر / الطبعة الثانية ، الناشر 

 بن إدريس شهاب الدين أبي العباس أحمد: الفروق ، للقرافي  -٢٣
 .عالم الكتب ببيروت / الصنهاجي ، الناشر 
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دار صادر / لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي، الناشر/ القاموس المحيط  -٢٤
  .ببيروت 

 قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، للعز بن عبد السلام ، الطبعة -٢٥
 .دار الطباع بدمشق / الأولى 

منصور بن يونس ، الناشر : تيللبهو/ كشاف القناع عن متن الإقناع -٢٦
 .هـ ١٤٠٣عالم الكتب ببيروت عام / 

جمال الدين محمد بن مكرم بن علي، : لابن منظور /لسان العرب  -٢٧
 .دار صادر ببيروت / الناشر 

عبداالله بن محمد بن مودود ، مطبوع مع : للموصلي / المختار  -٢٨
  .للمؤلف نفسه ، دار المعرفة ببيروت) الاختيار(شرحه 

القادر، إخراج  محمد بن أبي بكر بن عبد: للرازي / مختار الصحاح  -٢٩
 .م١٩٨٨دائرة المعاجم في مكتبة لبنان ، مكتبة لبنان  ببيروت عام

للإمام أحمد بن حنبل ، الطبعة الخامسة عام / مسند الإمام أحمد  -٣٠
 .هـ، المكتب الإسلامي ببيروت ١٤٠٥

أحمد بن : للفيومي/ رح الكبير للرافعيالمصباح المنير في غريب الش -٣١
 .محمد بن علي ، المكتبة العلمية ببيروت 

لموفق الدين ابن قدامة أبي محمد بن أحمد بن محمد المقدسي /المغني  -٣٢
المحسن التركي ،  االله بن عبد عبد/الحنبلي ، تحقيق الدكتور 

- هـ١٤١٢الفتاح محمد الحلو ، الطبعة الثانية  عبد/والدكتور
  .م، دار هجر بالقاهرة ١٩٩٢
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محمد الخطيب، : للشربيني/مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج -٣٣

 .دار الفكر ببيروت/ الناشر 

االله بن أحمد بن قدامة ، الطبعة  عبد: لموفق الدين ابن قدامة/ المقنع -٣٤
 .م ، دار الكتب العلمية ببيروت ١٩٧٩ -هـ١٣٩٩الأولى 

أبي إسحاق إبراهيم بن : للشيرازي / مام الشافعي المهذب في فقه الإ-٣٥
 -هـ١٣٧٩ ، الطبعة الثانية علي بن يوسف الفيروز آبادي

  .، دار المعرفة ببيروت م١٩٥٩
أبي إسحاق إبراهيم بن :  الموافقات في أصول الشريعة ، للشاطبي -٣٦

دار المعرفة / موسى اللخمي الغرناطي ، الطبعة الثانية ، الناشر 
 .ببيروت 

أبي الحسن علي بن أبي بكر : للمرغيناني / الهداية شرح بداية المبتدي -٣٧
دار الفكر / هـ ، الناشر١٣٩٧الرشداني، الطبعة الثانية عام 

 .ببيروت
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  :الصحف : ثانياً 
الصادر في ) ٢٣٦٤(صحيفة الوطن السعودية ، العدد رقم   -١

  .م ٢١/٣/٢٠٠٧هـ  الموافق ٢/٣/١٤٢٨
الصادر في ) ١٤٣٢(لسعودية، العدد رقم صحيفة الرياض ا  -٢

) ١٤١٤٧( ، العدد رقم ٤/٣/٢٠٠٧هـ الموافق ١٤/٢/١٤٢٨
 .هـ ٢٩/٢/١٤٢٨الصادر في 

الصادر في ) ١٦٥٢٥(صحيفة المدينة السعودية ، العدد رقم   -٣
 .م ٢١/٧/٢٠٠٨هـ الموافق ١٨/٧/١٤٢٩

في الصادر ) ٥٥٥٣(صحيفة الاقتصادية الإلكترونية ، العدد رقم   -٤
 .م٢٤/١٢/٢٠٠٨هـ الموافق ٢٦/١٢/١٤٢٩

  
  :المواقع الإلكترونية : ثالثاً

@ @

  www.aldaawah.com موقع الدعوة -١

 www.ahewar.org موقع الحوار المتمدن -٢

 www.arabvolunteering.org  موقع عالم التطوع العربي -٣
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 ٣ المقدمة

 ٦ .معنى التطوع والتعزير: التمهيد

 ٨ .المقاصد الشرعية للتعزير: الفصل الأول 

 ١١ .مأخذ العقوبة التعزيرية : الفصل الثاني 
حكم التعزير بالإلزام بالأعمال التطوعية : الفصل الثالث 

 .في العقوبة التعزيرية 
١٦ 

ضوابط تطبيق العقوبة بالإلزام بالأعمـال      : ع  الفصل الراب 
 .التطوعية 

٢٧ 

 ٣١ .ملخص التعقيبات
 ٣٧ .الخاتمة

 ٤٠ .المصادر والمراجع
 ٤٦ .فهرس الموضوعات

  
 

 
  


